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م.كومكل

البیعة بین الممارسة الدیمقراطیة والحكم الثیوقراطیة 
201123:44آب/أغسطس 17،الأربعاء

بمقال یرد فیھ على ماجاء في الدرس "fr.lakome.com"محمد السادس، موقعخص الأمیر مولاي ھشام، ابن عم الملك 
الذي ألقاه احمد التوفیق أمام الملك في إطار ما یعرف بـ"الدروس الحسنیة" وتناول فیھ موضوع البیعة. ویرى الأمیر في 

یوقراطي، وھو نوع من أنواع الحكم مناقشتھ لمضمون ذلك الدرس نوع من التسخیر للدین في مجال السیاسیة لتبریر الحكم الث
.الاستبدادي الذي یدعي صاحبھ بأنھ یستمد شرعیتھ من الدین ومن الإلھ باعتباره خلیفتھ فوق الأرض

:وفیما یلي الترجمة العربیة من نفس المقال

مولاي ھشام العلوي

الجدة، تتمثل في صحوة وعي سیاسي ینفخ تشھد بلادنا منذ عدة أشھر، على غرار الأقطار العربیة الأخرى، ظاھرة جدیدة كل
كما في باقي البلدان العربیة، تطالب الشعوب بإقبار الأنظمة السلطویة، فیھ الحیاة حراك اجتماعي عارم. ففي المغرب،

وتعویضھا بأنظمة تمثیلیة ودیمقراطیة. ویتمیز ھذا المطلب في خاصیة جوھریة تلخصھا ضرورة رسم الحدود بین السیاسي 
یني، استلھاما لدروس الماضي وعبره. والحال أن النظام في بلادنا لم ینفك یوظف الدیني لتحقیق أھدافھ المتمثلة في وضع والد

.العقبات كیلا تحقق الضغوط التي تمارسھا القوى الدیمقراطیة أي نتائج ممكنة مع العمل على التحكم في تلك النتائج وتوجیھھا

ل من الأعلى، ولكنھا جنَّدت لھذا الھدف كل ولم تكتف الدولة بتسخیر كل أجھ زتھا في خدمة إصلاح ودستور جدید منزَّ
روا للترویج لھذا البرنامج السیاسي. وتم الدفع بالزوایا .المؤسسات والشبكات الدینیة فالمساجد وأئمتھا وجیوش مستخدمیھا سُخِّ

بعدھا أن تفقد ھذه الطوائفُ طابعھا الروحاني. وتم الزج الدینیة للخروج إلى الشوارع للوقوف في وجھ المتظاھرین، ولا یھم
.بتیارات وشخصیات 'إسلامیة' في ھذه المعركة، في لا مبالاة تامة بما قد ینجم عن ھذه القرارات من نتائج وخیمة
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ف ھي أیض م خلال شھر رمضان لتتویج ھذه الإستراتیجیة، لتوظَّ ا في خدمة ھذه وتأتي الدروس الحسنیة التقلیدیة التي تُقدَّ
السیاسة، یدل على ذلك الدرس الافتتاحي الذي قدم برئاسة الملك، وفیھ عمد وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة أحمد توفیق 

إلى التوقف عند مفھوم البیعة بوصفھا عقدا اجتماعیا وسیاسیا عرفھ تاریخ المغرب، منطلقا من آیة قرآنیة شھیرة تأمر 
ى أن الدرس یستھدف بالأحرى تبیان المؤمنین بطاعة الله وال رسول وأولي الأمر قادة الجماعة الإسلامیة. ولكن سرعان ما تبدَّ

ة من البیعة من جھة، وتلك المستقاة من القانون الدستوري  نجاح الدستور في المصالحة بین المبادئ والممارسات المستمدَّ
ستور الدیمقراطي، لینتھي الأمر بصاحب الدرس إلى تركیز كل الحدیث، بحیث تنشأ الشرعیة من البیعة التقلیدیة ومن الد

سة على ھذین المصدرین، وبالتالي منح  الأمور في شخص الملك بوصفھ الضامن الوحید لتفعیل واحترام المقتضیات المؤسَّ
لبلد، وشرعیة شخص الملك الحاكم حالیا أربع شرعیات: شرعیة النسب الشریف، وشرعیة تاریخیة، وشرعیة النضال لإنقاذ ا

!!!الأسلوب العصري'. وھي شرعیات تتجاوز بكثیر التفكیر حول البیعة بوصفھا عقدا لممارسة الحكم'الانخراط في 

یقدم المحاضر تفسیرا أقل ما یقال عنھ إنھ غریب للعقد بین الحكام والمحكومین الذي تؤسسھ الآیة المشار إلیھا سلفا المتحقق 
عقدا یربط بین ثلاثة أطراف وھي الله ورسولھ والحكام وأخیرا المحكومون. والحال أن كل عقد في البیعة، بحیث یجعل منھ 

وإن كان یستحضر الشھادة باسم الله، فإن ھذا الأخیر لا ینحاز أبدا إلى موقف أحد أطراف العقد. والمؤمنون یلتزمون بعھد أمام 
بل إن الأغرب ھو تصریح المحاضر أنھ یمكننا أن نستنبط من الله الذي لا ینخرط في علاقة تعاقدیة معھم. لیس ھذا فقط،

البناء النظري لأھل السنة أن الحكم في الإسلام لیست لھ طبیعة ثیوقراطیة، وأنھ في التصریف العملي أقرب إلى النمط 
أتي المحاضر بدلائل الدیمقراطي. أولا، أن نصف حكما ما بأنھ غیر ثیوقراطي لا یبین لنا بتاتا أسلوبھ؛ وثانیا، عوض أن ی

ملموسة، یكتفي باستعراض الطرائق النظریة للبیعة، مبینا أنھا تصدر عن الخاصة ذات الحنكة في المجال السیاسي، أي من 
ولكن إذا كانت ھذه الطریقة أقرب إلى الدیمقراطیة، كما یزعم المحاضر، فإن الدیمقراطیة ما .نسمیھم عادة أھل الحل والعقد

طریق الاقتراع العام كما ھو معمول بھ الیوم في أغلب بلدان العالم !!! وأخیرا، یستحضر المحاضر، كانت لتمارس عن
لاستكمال حجاجھ الخاص بالنظام المستمد من البیعة، التاریخَ والوقائع التاریخیة. ولكنھ یظل في نطاق العمومیات وھو ینقب 

لیة عن المخزن، مستھدفا أساسا تقدیمھ كأسلوب حكم ذي 'وجھ في التاریخ، مركزا جھوده بالأحرى على تقدیم صورة مثا
إنساني'، لنجد أنفسنا أمام نظام انتقائي ملفق العناصر. ویتعمد إبراز بعض مناھج التحكیم والتفاوض، متعمدا السكوت تماما 

ب والممارسات عادة ما تحكم عن مظاھر القوة والعنف والاستغلال المفرط لموارد الساكنة المغلوبة على أمرھا. وھذه الأسالی
على الأفراد بالخنوع التام والتردي الأخلاقي. أما عن الشورى بوصفھا مصدرا للاستشارة والمراقبة التي یمارسھا 

المحكومون، فلا یخفى طابعھا المحدود وغیاب الوسائل المؤسساتیة التي قد تفرض على الحكام تقدیم الحساب والمساءلة. وقبل 
ل دائما مسبقا عن طریق توازنات ھذا وذاك، ألم تظل البیعة في المغرب منذ الاستقلال التجسید الأمثل لإثبات وجود یُحصَّ

مفروضة من المركز الملكي؟

یعتمد المحاضر منھج المقارنة، ولكنھ یوظفھ لعقد مقارنات عشوائیة لا تقوم على أساس، فھو یذھب إلى أن العقد الاجتماعي 
، لیسارع إلى الإقرار "كة الدستوریة في الدول الغربیة لھ أصول ومقابلات ممكنة في شرائع الأدیانالذي "تمخضت عنھ الحر

ألیس ھذا تناقضا صارخا من طرف المحاضر لأننا نوجد في ھذه الحالة ."أن "الطاعة في البیعة تتم بخلیفة الطاعة لأمر الله
لیة، حاولت التیارات الإسلامیة قدیما وحدیثا إرساء السلطة على أمام جوھر الحكم الثیوقراطي. ولدى مواجھتھم ھذه الإشكا

قاعدة عقلانیة. وقد اعترضتھم نفس العقبات الفكریة التي طرحھا ھذا الدرس. وبعد أن جعلنا نتقبل نتیجة المقارنة، عمد إلى 
ن دائما "ھاجسا حاضرا في التصریح بھا أخیرا. فھو یرى أن "فصل السلط" "مبدأ حاسم لا یطرح أي مشكل وأنھ كمطلب كا

الأذھان"، دون أن یكلف نفسھ عناء تقدیم مثال ملموس عما یذھب إلیھ، ربما ظنا منھ أنھ أتى بالدلیل المتمثل في التماثلات 
.القائمة بین الحكم الناشئ عن البیعة والحكامة الدیمقراطیة، وھي تماثلات لم یأت أیضا بأي دلیل قاطع على وجودھا

ضر إلى الإقناع بھذه الأفكار باحثا لھا عن أسس قائمة، كما یعتقد، في حقل التقاطع بین الدستور الجدید الممنوح ویسعى المحا
:"في المغرب من جھة، والبیعة من جھة ثانیة. ویتلخص ھذا الحقل في نظره في المحافظة وحمایة ما یسمیھ "الكلیات

حفظ الدین؛-1

ح والأبدان"؛حفظ النفس: "أمن الحیاة والأروا-2

حفظ العقل "الوسیلة الطبیعیة للعلم والمعرفة"؛-3
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حفظ المال؛-4

.حفظ العرض-5

أین تلتقي ھذه الفصول في الغایات 2011یقول المحاضر:" إن من یھمھ النظر المقارن یستطیع أن یسبر في فصول دستور
ھكذا نجد في الجملة نفسھا الجمع بین الغایات وتطابق مع المبادئ التي نصت علیھا البیعات، فیجدھا تكاد تكون متطابقة".

المبادئ، بینما یتعلق الأمر بأمرین مختلفین فیما بینھما. دع أن المحاضر لا ینفك في نص عرضھ یتلاعب بالالتباسات العالمة، 
لق بنفس الأفكار المستدَلّ علیھا موظفا الدلالات المختلفة للعبارات الواحدة، متنقلا بین المعاني ولكن مع الإیھام أن الأمر یتع

بصرامة متناھیة. ویبقى أن المحاضر یقدم في ھذه النقطة، وفي غیرھا أیضا، مجموعة من العمومیات الفضفاضة المتعلقة 
.بھاتین المؤسستین محل المقارنة، لا یھمھ تحویر مفھومھما، عندما یتعلق الأمر بإبراز أوجھ التطابق والتلاقي

یب اللفظیة، یتم السكوت عن الضمانات الحقیقیة والمؤسسات الكفیلة بتحقیق الممارسات السلیمة للمبادئ. ھكذا وفي ھذه الألاع
یتم تبسیط التاریخ مع توظیف مغرّض لمضامینھ عن طریق بعض الإقرارات قصد تقدیم صورة مثالیة عن المخزن. ویفلح 

ع المظاھر الجوھریة إلى الھامش والظل، من قبیل حریة المعتقد المحاضر باستعمال ھذه الطرائق والتقنیات، في القذف ببض
وحریة التفكیر والفعل في إطار عقد اجتماعي دیمقراطي. ولا یكتفي المحاضر بذلك، بل یتحسر على غیاب " حمایة الدین لأن 

ساتیر العلمانیة تسن القوانین الدین ھو الغائب المأسوف عنھ في الدیمقراطیة في البلدان العلمانیة". وھي فكرة مغلوطة، فالد
لمنع استعمال الدین في السیاسة، عن طریق فصل نسبي معقول بین المجالین. فھي تحمي الحریة الدینیة وتحمي الأدیان من 
ھجمات یمكن أن یشنھا ضدھا غیر المتدینین أو أدیان مخالفة تنافسھا داخل المجتمع الواحد. ففي بعض البلدان الدیمقراطیة، 

.نیا مثلا، من المعلوم أن المؤسسات المنتمیة إلى مختلف الأدیان ممولة جزئیا من الدولة الفدرالیة الدیمقراطیةكألما

وفي إطار إصلاح أراد أصحابھ أن یكون جوابا على الزخم القوي الذي شكلتھ المطالب الدیمقراطیة التي تغدیھا مسألة الفورة 
كالنار في الھشیم، ھناك قطاعات في الدولة مھمتھا تثبیت صیغة لا تحل المشاكل العارمة والصراعات الاجتماعیة المنتشرة 

.الجوھریة، وتتمثل ھذه القطاعات في وزارة الداخلیة والجھاز الأمني ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة

تح السبیل أمام إقرار الحق وقد ظل الفقھاء المسلمون الحقیقیون طوال التاریخ یجتھدون في تأویل النصوص الدینیة اجتھادا یف
والعدل في الإسلام، وإن كلفھم ذلك أحیانا حیاتھم. ھنا یمكن جوھر دور العلماء. ولا نعدم الیوم السبل الممكنة التي تجعلنا نقدم 

خدمة جلیلة للأمة عن طریق إعادة تحدید البیعة وتفتیحھا على مبدأ الدیمقراطیة، مثلا عن طریق إخضاعھا للتصویت في 
.برلمان، دون النیل بتاتا من مظاھرھا الاحتفالیةال

وھا ھو وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة ینخرط ھو أیضا، في أول یوم من شھر رمضان، شھر الورع والتقوى، في مھمة 
.تسخیر الإسلام وتوظیفھ أداةً في خدمة ھدف سیاسي محض
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